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تتنوع مصادر الإیرادات العامة في الدولة : مصادر الإیرادات العامة : المطلب الثاني 

لتتضمن إیرادات ممتلكات الدولة و الإیرادات الجبائیة و شبه الجبائیة ، مع إمكانیة إصدار 

  .قروض عامة و كذا إصدار نقدي جدید 

       ممتلكات الدولة لتشمل تتنوع إیرادات : الدولة  ممتلكاتإیرادات : الفرع الأول 

 الإیرادات الناجمة عن الممتلكات العقاریة للدولة ، و كذا المترتبة عن الممتلكات الصناعیة 

  .و التجاریة ، فضلا عن الممتلكات المالیة 

تحتل الممتلكات العقاریة للدولة أهمیة تاریخیة في العصور : للدولة العقاریة  الممتلكات: أولا

متمثلة في الأراضي الزراعیة و الغابات ، و بدا هذا النوع یفقد أهمیته على إثر الوسطى و ال

زوال العهد الإقطاعي ، و توسع الدولة في التنازل عن هذا النوع من الأراضي و ترك أمر 

       استغلالها للأفراد  و بشكل عام تتشكل الممتلكات العقاریة للدولة من الأراضي الزراعیة

، و تختلف مساهمة هذا النوع من الممتلكات بحسب ) 1(و الغابات و المباني  ،و المناجم 

  .طریقة استغلالها و الاستفادة منه من قبل مختلف الدول 

یقصد بالممتلكات الصناعیة و التجاریة :  الصناعیة و التجاریة الممتلكات: ثانیا

عیة و التجاریة قد كثرت المشروعات التي تتولاها الدولة ، فالملاحظ أن المشروعات الصنا

في الآونة الأخیرة في معظم الدول ، بسبب الاتجاه الذي ظهر بعد الحرب العالمیة الثانیة ، 

على سعر "  بالثمن العام" و تطبق الدولة في مشروعاتها الصناعیة  و التجاریة ما یعرف  

یزا له عن السعر السلع التي تنتجها هذه المشروعات العامة أو الخدمات التي تؤدیها ، تم

  )2( . الخاص ، و هو ثمن منتجات  المشروعات الخاصة
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مالیة  أوراقتتكون هذه الممتلكات مما تحوزه الدولة من :  المالیة  الممتلكات :  ثالثا

تدر هذه كالأسهم و السندات و فوائد القروض و غیرها من الفوائد المستحقة للحكومة ، و 

، و یعتبر هذا النوع من  د تدخل ضمن أملاك  الدولة الأوراق المالیة أرباحا و فوائ

الممتلكات من أحدث أنواع الممتلكات الخاصة للدولة ، حیث اتسع هذا النوع من الممتلكات 

بهدف سیطرة الدولة على بعض المشروعات ذات النفع العام ، حتى تتمكن من توجیهها 

تلكات إلى إنشاء ما یسمى بشركات لتحقیق المصلحة العامة ، و قد أدى هذا النوع من المم

  )3( .الاقتصاد المختلط التي تجمع بین الملكیة العامة و الملكیة الخاصة 

تعد الإیرادات الجبائیة الضریبیة أهم الإیرادات :  الضریبیة الإیرادات الجبائیة : الفرع الثاني 

تسم به من سهولة في العامة و أبرزها مساهمة في المیزانیة العامة للدولة ، من خلال ما ت

  . فرضها و ما تمثله من مقدار كبیر في الإیرادات العامة

  .نتناول في ما یلي تعریف الضریبة ، ثم بیان خصائصها : مفهوم الضریبة : أولا

تعرف الضریبة على اعتبار أنها اقتطاع نقدي إجباري لصالح : تعریف الضریبة -1

مباشر و محدد ، و ذلك بهدف ضمان تمویل السلطات العمومیة بصفة نهائیة دون مقابل 

 )4( . الأعباء المالیة للدولة

 .بناء على التعریف المذكور أعلاه نستنتج خصائص الضریبة : خصائص الضریبة  -2

تقتطع الضریبة من الأفراد على وجه الإلزام ، و تستقل : الضریبة فریضة إلزامیة  2-1

دون أن یكون محل اتفاق مع الأفراد ، فهم  الدولة في وضع نظام قانوني خاص بالضریبة

  .ملزمون بدفها سواء قبلوا ذلك أم لم یقبلوا 
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الضریبة عبارة عن مبلغ من المال و لا یمكن أن تكون :  الضریبة ذات طابع نقدي 2- 2

عبارة عن سلعة أو خدمة خلافا لما كان سائدا في الأنظمة الاقتصادیة القدیمة ، حیث كانت 

 .تدفع عینا  

إن الأفراد یدفعون الضریبة إلى الدولة بصورة نهائیة ، : الضریبة تدفع بشكل نهائي  2-3

  . بمعنى ان الدولة لا تلتزم بردها إلیهم أو تعویضهم عنها

إذا كانت الضریبة لا تفرضها الدولة مقابل نفع : الضریبة تفرض لتحقیق النفع العام  2-4

  .فعة العامة من خلالها خاص لدافعها ، فإنها تلتزم بتحقیق المن

یقصد بالمبادئ العامة للضریبة القواعد و الأسس التي : المبادئ العامة للضریبة : ثانیا

  :یتعین على المشرع الالتزام بها عند فرضه للضریبة ، حیث  تتمثل هذه المبادئ في 

في  یقتضي مبدأ العدالة  أن یساهم كل مواطن من مواطني الدولة  : مبدأ العدالة  -1

التكلفیة ، بمعنى تتناسب العامة  للدولة ، و لكن بشكل یتناسب مع قدراتهم المالیة نفقات ال

  .أو الأرباح التي یتحصلون علیها   مع الدخل الذي یتمتعون به 

             یقصد بمبدأ الیقین أن تكون الضریبة  مؤكدة ، محددة واضحة ، : الیقین مبدأ  -2

ما یتعلق بالضریبة من تحدید سعرها و وعائها و میعاد الوفاء بها ، و ینصرف ذلك إلى  كل 

  )5( .حیث یؤدي عدم الیقین بها إلى تحكم القائمین بجبایتها 

تحصیل الضریبة في الوقت و بالطریقة الأكثر ویقصد بها : مبدأ الملائمة في الدفع -3

، و بذلك یقتضي  مناسبة لدفعها من قبل الممول ، و ذلك حسب مصدر الدخل و ظروفه
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الأمر أن تختار الإدارة الضریبیة موعدا مناسبا للوفاء بالضریبة ، وبالتالي فغن الوقت الذي 

  ).6(یحصل فیه المكلف بالضریبة على دخله یعتبر أحسن الأوقات ملائمة لدفع الضریبة 

و هي ضرورة الاقتصاد في نفقات تحصیل الضرائب و ذلك : مبدأ الاقتصاد في النفقة  -1

بأن تنظم كل ضریبة بحیث لا یزید مقدار ما تأخذه الدولة من المكلف عن ما یدخل الخزانة 

 . العامة
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